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 *ليم الشراري خالد بن س
                                                      

 ملخص البحث                                                  
يدرس هذا البحث ال اعدة الأصولية "الاستثطاء معيار العموم" دراسة نظ ية إجمالية،  

العثيمي،  أث ها في  الشيخ محمد  عطد  بيان مدى ح يتها  العلمية،  بيان    مع  آرائا 
ك  تطبي ات علمية استدل فيها الشيخ  لها بهذه ال اعدة، مع ذ الم اصد التي احتج لأج 

بال اعدة،  ذل  م  خلال مطهج  صف  تحليل ،  م  أهم الطتائج أن المعنى الإجمالي  
با  لل اعدة هو أن صحة الاستثطاء م  لفظٍ ما تنُعَدُّ ميزانًا لعموم ذل  اللفظ؛ أ  يعُلم  

ذه ال اعدة،  أنا  تابعوا على الاحت ا  بهأن ذل  اللفظ عام، كما أن جُل  العلماء ت
ي ون   أن  ح ي يًّا،  الآخ   الاستثطاء  ي ون  أن  أحدهما  ش طان؛  لتطبي ها  يشُيط 

احتج  الشيخ اب  عثيمي  الاستثطاء مما لا حص  فيا،  اتضح م  خلال البحث أن  
دة قد  كلاما،  أن الم اصد التي احتج لأجلها بال اع  بهذه ال اعدة في موا ع كثيرة م 

   ت عدة. تطو عت باعتبارا
 . الاستثطاء، العموم، اب  عثيمي، ال واعد الأصولية الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study attempts to theoretically study a fundamental rule of “Exclusion as 

the standard of Generality” in the discipline of Usūl. It aims at looking into the 

dependency of Ibnu ‘Uthaimin’s on it as a deductive tool and its influence of 

his scholarly views. It explains his objectives in using this rule while 

mentioning his relevant scholarly examples in this regard. The study follows 

the descriptive analytical methods. Among the conclusions of the study are: 

the overall meaning of the principle is that the permissibility of exclusion from 

a term is considered the measurement of its generality. Most of the scholars 

were utilizing this tool as well. Its usage depends on two conditions: the 

exclusion must be real and must be from an infinite meaning. Ibnu ‘Uthaimin 

had used this principle in many occasions but with different objectives in 

accordance with many perspectives. 

Keywords: Exception, generality, Ibnu ‘Uthaimin, the usūli principles. 

 
          

    Abstrak 

Kajian ini mengkaji peraturan fundamentalis "pengecualian adalah norma 

umum" kajian teori umum, dengan penjelasan mengenai sejauh mana 

penguhajahannya di sisi Syeikh Muhammad Al-Uthaimin, kesan terhadap 

pandangan ilmiahnya, dan penjelasan mengenai tujuan-tujuan yang menjadi 

hujah yang digunakan dalam kaedah ini, dengan menyebut aplikasi ilmiah 

yang disimpulkan oleh Syeikh. Oleh itu, pengkaji menggunakan pendekatan 

analisis deskriptif. Hasil yang paling penting adalah bahawa makna 

keseluruhan untuk kaedah ini adalah kesahihan pengecualian daripada istilah 

yang menjadi keseimbangan untuk kata tersebut. Ertinya, diketahui bahawa 

istilah ini bersifat umum, dan kebanyakan sarjana terus menggunakan kaedah 

ini, dan diperlukan dua syarat untuk penerapannya. Salah satunya ialah 

pengecualian itu nyata, dan yang kedua adalah pengecualian dari apa yang 

tidak terbatas padanya, dan jelas dapat dilihat melalui kajian ini bahawa 

Syeikh Ibn Uthaymeen menggunakan kaedah ini di banyak tempat, dan tujuan 

digunakan kaedah tersebut adalah untuk menjadikan kaedah tersebut 

bervariasi menurut beberapa pertimbangan. 

Kata Kunci: Pengecualian, Umum, Ibn ‘Uthaimin, Kaedah-kaedah Usul 

Fiqh.Islamic jurisprudence through induction  
  

 

مة    م قد ِّ
شاملة كل الطاس إلى يوم ال يامة،  هذا   خاتمة الش ائع،  الإسلامية  الل تعالى الش يعة  جعل  

الأح ام   على  مشتملةً  ت ون  أن  ي تض   ديطهم  كلها  الشمول  في  الطاس  يحتاجها  التي 
 ختلفة. بنواع الدلالات الم   ى الأح امدالة علال  عية  نصوصها الشفي    ،  هذا ما توف  دنياهم
مبحث الدلالات )دلالة اللفظ على المعنى( م  أهم المباحث اللغوية البيانية،  ينُعَدُّ    
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ه بالإكثار  التعمق؛ لأهمية الدلالات في استطباط  إي تميزت دراستهم    ،اهتم با الأصوليون   
 . الأح ام م  أدلتها الش عية

 ،  عليهاالتي دل  كلها  ني  عدُ أصولية لغوية يُستطبط بها م  اللفظ المعا الدلالات قوا  
المشهورة عطد العلماء،  يحت ون بها   "، الاستثطاء معيار العموم"  قاعدة:    م  تل  ال واعد
تتعلق بدلالة مهمة م  دلالات الألفاظ ه  دلالة العموم التي يُستدل ،   في موا ع كثيرة

 م أف ادٍ لا حص  لها. بها على إثبات الح م لعمو 
 قاعدة التعريف  
،  فيما يأتي بيان عيار،  العمومالمث مف دات ه : الاستثطاء،   ه ال اعدة م  ثلاهذ تتأل   

 كل مطها لغةً  اصطلاحًا. 
 

 الاستثناءأولاا:  
 (: الثنيم  معاني )ثطيت الش ء أثطيا ثطيًا،     : استثنى يستثني، م   :مصدر  (الاستثطاء)

 1. « عبد ...أثنى عل   » تعالى في الحديث ال دس :    ا  ولك ،  ت  ي  الش ء م تي -
  ال: ثطيت فلانًا ع  حاجتا، إذا ص فتا عطها. ك  الش ء  ص فا، يُ  -
 2. إذا عطفت ط فا ،عط  الش ء  حطيا، ي ال: ثطيت الُ م   -

اد با يرُ فستفعال( الالفظ )أما  ،ردُّ الش ءالمعاني تلت   في معنى  احد هو  هذه 
نحو:   ، الطلب الاستدعاء  ب  فارس: " ي ون )استفعل( بمعنىا  غالبًا؛ قال  طلب الفعل

 3." است      ،: ق   ، نحول(  ي ون بمعنى )فع    ،استوهب
 

كتاب الصلاة، باب  جوب ق اءة  ه(،  1412،  3سة ق طبة، ط)ال اه ة: مؤسالمسند الصحيح    ،ب  الح ا    مسلم  1
 . 395الحديث ، 134، ص4 الفاتحة في كل ركعة، 

الزمخش  ،    ؛مادة )ثنى(ه(  1420، تح يق: عبد السلام هار ن )بير ت: دار الجيل،  مقاييس اللغةأ د ب  فارس،    2
 لسان العربم  م،  ؛ اب  مطظور، محمد ب   (مادة )ثنىه(  1409)بير ت: دار الف  ،    البلاغةأساس    محمود ب  عم ،

 مادة )ثنى(. ه( 1410، 1)بير ت: دار صادر، ط
، تعليق: أ د حس  بسج )بير ت: دار في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها  الصاحبيأ د ب  فارس،    3
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أ  إخ ا  ش ء م  ال لام ؛ إخ ا  ما لولاه لدخل في ال لام اصطلاحًاالاستثطاء   
لش ء في ذل  ال لام، مخال  لا في الح م،  لولا الاستثطاء لدخل ذل  الأنا  بالاستثطاء؛  

)ال وم( في م     (زيدًا)جاء ال وم إلا زيدًا، فالاستثطاء أخ      فإذا قلت:   ، ثبت لا ح ما
 1 مطا عليا بما ح مطا عليهم. لولا الاستثطاء لححُ م )اد ء(،  

  َ يْ ذِ ال    * إلا     ٍ سْ خُ    ْ فِ لَ   انَ سَ * إن  الإنْ    ِ صْ ) العَ )   ولا تعالى: ك أخوا ا،   أد اتا )إلا(   
 2. )سورة العص (  (بْرِ لص  وا باِ اصَ وَ  تنَ   قِّ لحَ وا باِ اصَ وَ  تنَ   اتِ الحَِ وا الص  لُ مِ وا  عَ طُ آمَ 

المعط بي  في   يي المطاسبة  متح ق  ال د  معنى  لأن  ظاه ة؛  اللغو   الاصطلاح  
 فُهم مطا   -  ما قبل )إلا(   -المستثنى مطا  ذك   في كلاما بعد أن    إن المستثنيَ فالاستثطاء،  

 . عموملا ليبي أن فاستثنى؛  رجع    ؛عموم ال
  

 عيار الم:  انيا ثا
 ،  احد،  هو كل ما يُجعل نظامًا للش ء  (العيار)   (المعيار)   ،عاي  يعاي  عِياراً  : م   (المعيار)
ي ال:   "،  حدة ال ياس" هو ما يسمى اليوم    ، أ  غير ذل   ، أ  كيلاً   ، يُع   با ت دي ه  زناً ف

 3(. الميزان )بر ا لمع فة  زنها،  ذل  بو عها في المعيار  إذا اخت ،عاي ت الدنانير
قال العطار:    ؛  ا م  عدما الميزان الذ  ي اس با العموم؛ ليُعلم تح ُّ في ال اعدة   اد با   المعيار يُ 

 

 .170ص ه(1418، 1ال تب العلمية، ط
، تح يق: محمد حس  إسماعيل )بير ت: دار ال تب على الورقاتالشرح الكبير    العباد ، أ د ب  قاسم،  طظ :يُ   1

)ال يض: دار   القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين؛ محمود حامد عثمان،  260ص  ه(1424،  1العلمية، ط
 . 34ه( ص1423، 1الزاحم، ط

ب  عم ،   طظ :يُ   2 الحاجب، عثمان  )بير ت، تح يق: محمد  ابن الحاجب  مختصر  اب   إسماعيل  ال تب  حس   : دار 
)الدمام: دار اب  الجوز ،   الأصول من علم الأصولمحمد ب  صالح العثيمي،    ؛16، ص3ه(  1424،  1العلمية، ط

 . 38صه( 1430
بير ت: مؤسسة  )  القاموس المحيط؛ الفير ز آباد ، محمد ب  يع وب،  مادة )عير(،  أساس البلاغةالزمخش  ،  يطُظ :    3

 المصباح المنير، الفيوم ، أ د ب  محمد،  مادة )عير(  ،لسان العرباب  مطظور،    ؛مادة )عير(  ه(1407  ،2ال سالة، ط
 مادة )عير(.  ه(1414، 1)بير ت: دار ال تب العلمية، ط
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 1. "المعيار كالمفتاح، آلة الاختبار، استعير هطا لما يُتبر با عموم اللفظ، أ  دليل تح  ا" 
 

 العموم:  اثالثا 
 ال: عم هم المط  الشمول  الإحاطة، يُ   ،  ي اد با معانٍ أشه ها عم  يعمُّ   : مصدر  ( ومالعم)

 2.أ  للهم  ؛ العطاء
يست يم؛   العام،  لا  هو  العموم  إن  يُ ال  فعل،   ( العمومن)ف قد  مصدر،  المصدر 

غ اق،  هو قام بالاستم   ي ون الفاعل   عليا؛  اسم فاعل،  الفعل غير الفاعل،    (العام) 
تع يفًا للعام،   "؛ اللفظ المستغ ق"لهم:  فظ،  أما الفعل فهو الاستغ اق نفسا، في ون قو الل

 . "استغ اق اللفظ"  : ي ون تع ي  العموم
حص  بحسب م  غير  اللفظ جميع أف اده    استغ اقأنا    با العموم   أحس  ما يعُ   

 ما يأتي: ،  ش حُا ك على غيره ذل  لسلامتا م  الاعيا ات التي  ردت  ؛    ع  احد 
احياز ع  كل   ؛لا  اشتمالا جميع أف ادهأ  تطا    ؛ استغراق اللفظ جميع أفراده -

 لفظ لا يتطا ل جميع أف اده، كالط  ة؛ لأنها تفيد الجطو على سبيل البدل.
 ،احياز ع  أسماء الأعداد؛ لأن كل اسم مطها يتطا ل جميع أف اده  حصر:من غير   -

 ل   مع حص .   
عموما   ز ع  اللفظ المشيك،  ما لا ح ي ة  مجاز؛ لأن احيا  سب وضع واحد:بح -

 3. لا ي تض  أن يتطا ل مفهوميا معًا
المعط الشمول في كلٍّ   يي المطاسبة بي  للعموم ظاه ة،  ه   ، اللغو   الاصطلاح  

 4. كما ص ح بعض الأصوليي  ؛م  معنى الشمول  افي ون العموم الاصطلاح  مأخوذً 
 

 . 14، ص 2    ( ه 1420،  1)بير ت: دار ال تب العلمية، ط   حاشية العطار على جمع الجوامع العطار، حس  ب  محمد،   1
 مادة )عمم(.  ، سان العربل ؛ اب  مطظور،مادة )عمم( ،المحيطالقاموس الفير ز آباد ، يطُظ :  2
 ؛309، ص2   ه(1412،  2، تح يق: طا العلواني )بير ت: مؤسسة ال سالة، طالمحصولال از ، محمد ب  عم ،  يطُظ :    3

 . 156ص )بير ت: دار الف   الع بي، د.ت( أصول الفقهمحمد أبو زه ة، 
 )بير ت: دار ال تب العلمية، د.ت(   شرح المنهاج  الإبهاج  لده عبد الوهاب،  السب  ، عل  ب  عبد ال افي   يطُظ :    4
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 المعنى الإجمالي للقاعدة 
ميزانًا لعموم ذل  اللفظ، أ  يعُلم تعُدُّ  ا  أن صحة الاستثطاء م  لفظٍ م   فيد معنى ال اعدة ي

أن المستثنى مطا لفظ يشمل أف ادًا كثيرة،  م  جملة     جا ذل ،  ذل  اللفظ عامأن  با  
 م على لفظٍ لا أف اد كثيرة، ثم يستثني ف دًا ف ط مطها بحُ   ف ون المت لم يح م  أف اده المستثنى

ف اد،  أنا يثبت لها جميعًا ذل  الح م؛ الأسائ  دليل على أنا أراد عموم  ؛  ذل  الح مفي
الأف اد غير   سائ إذ لو لم يُ د ف دًا مطها لاستثطاه مع الف د الذ  استثطاه، فلزم أن ت ون  

يُستدل على عموم   ؛ لا معنى للعموم إلا ذل ،  عليا  المستثطاة مطدرجة في المستثنى مطا،
 1.ب بولا الاستثطاء مطا  اللفظ

 

 القاعدةمسائل مندرجة تحت  
على بها  ،  بيان كيفية استدلال العلماء  ال اعدة  التمثيل لها  تو يح لالمسائل  ههطا بعض  
  م  المسائل:  ،فيها  مد ن الخوض في خلافا   م  الأح ام  

 هِ  ِ أمْ    ْ عَ   نَ وْ فُ الِ يَُُ    َ يْ ذِ ال    رِ ذَ حْ يَ لْ فنَ ﴿في الاستدلال ب ولا تعالى:    : أصول الفقهمسألة في  .  1
"قيل:   : قال اب  إمام ال املية؛  (63  )الطور:   ﴾م  يْ ألِ   اب  ذَ م عَ هُ بنَ ينْ صِ يُ   أ ْ   ة  طَ تنْ م فِ هُ بنَ ينْ صِ تُ   أنْ 

لا يعم؛ لأنا مطلق. قلطا: عام؛ لجواز الاستثطاء مطا؛ إذا يصح ﴾ ع  أم ه﴿قولا تعالى:  
 2. لفة الأم  الفلاني،  الاستثطاء معيار العموم" أن ي ال: فليحذر الذي  يُالفون ع  أم ه إلا مخا 

 

 . 179، ص2   ه(1428،  2)بير ت: دار ال تب العلمية، ط  البحر المحيط؛ الزركش ، محمد ب  عبد الل،  82، ص2 
، 2ه(  4201،  1)بير ت: دار ال تب العلمية، ط  ع الجوامعشرح المحلي على جم  المحل ، محمد ب  أ د،يطُظ :    1

عبد الل،  14ص ب   الزركش ، محمد  المسامع؛  الجوامع  تشنيف  العزيز بجمع  عبد  ربيع  د، سيد  عبد الل  ، تح يق: 
، تح يق:  شرح الكوكب المنير   مد ب  أ د،؛ اب  الط ار، مح678، ص2ه(  1419،  3)ال اه ة: م تبة ق طبة، ط

 . 153، ص3ه(  1418زحيل ، نزيا  اد )ال يض: م تبة العبي ان، محمد ال
تح يق: عبد   تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول،يطُظ : اب  إمام ال املية، محمد ب  محمد،    2

 . 174-173، ص3م(  2002، 1طالفتاح الدخميس  )ال اه ة: دار الفار ق الحديثة، 
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الشريفة .  2 بالأحاديث  الاستدلال  في  "قولا:  مسألة  الع اق :  قال  أحدكم  » :  صل ى  إذا 
لم يذك  الصلاة، فتطا ل الف ائض  الطوافل التي يُش ع لها جماعة، كالعيد  اليا يح    1؛ « للطاس 

 2. "يل صحة الاستثطاء؛ فإنا معيار العموم  نحوهما؛ لأن حذ  المعمول يدل على العموم، بدل 
أنا قال:   ع  جاب   ر ى الإمام مال     :الاستدلال بأقوال الصحابةسألة في  م.  3

"،  علق الزرقاني قائلًا: فلم يُصَلِّ إلا  راء الإمام  ؛ ي  أ فيها بم ال  آن م  صلى ركعة لم  "
على   ،«  أ بفاتحة ال تاب لا صلاة لم  لم ي» :  ل قولا  "قال أ د: فهذا صحابي     

 3. يعني: أ  كان إمامًا؛ لأن الاستثطاء معيار العموم"  .لا اليمذ ن   ؛ ما إذا كان  حده
 

 وشروط تطبيقها حجية القاعدة  
ذكُ      5،  ح   إجماع أهل اللغة عليها  4، العلماء على الاحت ا  بهذه ال اعدة  تتابع جلُّ 

 
ه( كتاب 1410،  4دمشق: دار اليمامة، ط، بعطاية: مصطفى البغا )الجامع الصحيح   اعيل،البخار ، محمد ب  إسم   1

كتاب الصلاة،   صحيح مسلم، ؛  671، الحديث  248، ص1الجماعة  الإمامة، باب إذا صلى لطفسا فليطوِّل ما شاء،  
 . 467، الحديث 244، ص4باب أم  الأئمة بتخفي  الصلاة في تمام،  

،  2)بير ت: دار إحياء الياث الع بي(    قريبطرح التثريب في شرح الت بد ال حيم ب  الحسي،  يطُظ : الع اق ، ع  2
 . 350ص

   سعد )ال اه ة: م تبة الث افة الديطية، تح يق: طا عبد ال ؤ   شرح موطأ مالك،يطُظ : الزرقاني، محمد ب  عبد الباق ،    3
 . 321، ص1م(  2003، 1ط
محمد عم  )بير ت: دار ال تب   ، صححا: عبد الل محمودالتقرير والتحبير  مد،اب  أمير حا ، محمد ب  محيطُظ :    4

د.ت( الش ور،103، ص1   العلمية،  عبد  ب   الدي   البهار ، محب  الثبوت  ؛  د.ت(    مسلم  د.ن،  ،  1)د.م: 
عل ،261ص ب   محمد  المال  ،  الفروق  ؛  العلمية، طتهذيب  ال تب  دار  )بير ت:  مطصور  خليل  صححا:   ،1 ،

، 2)بير ت: دار ال تب العلمية، د.ت(    ج الوصولمنها ؛ البيضا  ، عبد الل ب  عم ،  194، ص2(  ه1418
  ؛ 14، ص2   ه(1420،  1دار ال تب العليمة، ط  )بير ت:  جمع الجوامعالسب  ، عبد الوهاب ب  عل ،    ؛108ص

محمد   ؛500، ص2ه(  1414،  3، تح يق: أ د سير مبارك  )ال يض: د.ن، ط العدةأبو يعلى، محمد ب  الحسي،  
 . 760، ص2ه(  1420، 1فهد السدحان )ال يض: م تبة العبي ان، ط ، تح يق:صولالأب  مفلح، 

، تح يق:  زة زهير حافظ )رسالة دكتوراة، جامعة تنقيح محصول ابن الخطيبالتبريز ، مظف  ب  أبي الخير،  يطُظ :    5
 . 237، ص2   أم ال  ى، السعودية(
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 1. التفت إليفي الاحت ا  بها خلا   عي  لا يُ 
اء استدلالهم بالاستثطاء لإثبات صيغ  مما يدل على صحة ال اعدة عطد عامة العلم

 قال   2، ل على أن اللفظ عام في الجطو"قال أبو يعلى: " حس  الاستثطاء يد   ؛العموم 
لل طو" استغ اقها  على  دليل  الألفاظ  في  الاستثطاء  دخول  "صحة   قال   3،الباج : 

 4. لى العموم،  ه  جواز الاستثطاء"الإسطو : "ل   هطا ق يطة دالة ع
 ذل  أن ال واعد الاست  ائية أغلبية بدليل   ، طان لتطبي ها  العمل بهالل اعدة ش  

 ل   إذا  ملطا في تل  المستثطيات  ،  ستثطيات فيها،  م  جملتها قاعدتطا هذهالمشواذ   ال
 خاص بها، ف  ع ال اعدة لمعنىسائ   قد شذت ع     ا جدناه   ؛ التي خ جت ع  أ  قاعدة

ال اعدة قد جمعها  ص    احد  لم يططبق على تل     أن تل  الف  ع التي انطب ت عليها
 ش طاً لتطبيق ال اعدة  العمل بها.   ء هذا الوص  ف عل العلماالمستثطيات،  

 :"  العمل بها؛ هما الاستثطاء معيار العموم"قاعدة  ش طا تطبيق    
ى م  جطو المستثنى مطا،  هو ما يُسمفيا  ستثنى  المأ  إن  :  أن يكون الاستثناء حقيقيًّا   .1
المتصل" ال جالَ "الاستثطاء  رأيت  الاستثطاء غير  ، نحو:  زيدًا، بخلا   الذ  إلا  الح ي     

، نحو: "الاستثطاء المط طع "ي ون فيا المستثنى م  غير جطو المستثنى مطا،  هو ما يُسمى  
 إلا  اراً.  رأيت ال جالَ 

 مطا، فإذا  صود بالاستثطاء إخ ا  بعض ما دخل في المستثنىأن الم   دليل هذا الش ط

 
، مح م  1العدد  العلوم الشرعية في جامعة القصيم،  مجلة  "،  الاستثطاء معيار العمومهد الودعان، " ليد ب  فيطُظ :    1

 . 429ص ه،1439
 . 499، ص2  ،العدةأبو يعلى،  2
ه( 1415،  2، تح يق: عبد اديد ت ك  )بير ت: دار الغ ب الإسلام ، طإحكام الفصولالباج ، سليمان ب  خل ،    3
 . 242، ص1 
، تح يق: محمد حس ، أ د المزيد  )بير ت: الوصولفي شرح منهاج    نهاية السولال حيم ب  الحس ،    الإسطو ، عبد  4

 . 23، ص4م(  2009، 1العلمية، طدار ال تب 
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  1؛ على عموم اللفظ قبلاإخ اجًا،  لا ي ون دالاًّ ذل   فلا ي ون    ؛لم ي   داخلاً فيما قبلا
: " ظاه  أن الم اد الاستثطاء المتصل؛ لأن لفظ الاستثطاء ح ي ة، فلا يدخل قال العطار

 2. المط طع في المعيارية"
على هذه ال اعدة م  اعيا ات م  أكث  ما أُ رد  :  الاستثناء مما لا حصر فيهأن يكون    .2

 لا عموم لها،  ه  لا   ، ذل  أن الاستثطاء يدخل على الأعداد  3، أنها مطت ضة بالأعداد
لذا اشيُط أن ي ون الاستثطاء   ؛تخ   بالش ط الأ ل؛ لأن الاستثطاء م  الأعداد ح ي  

الم دا  : قال    ؛ ض الأصوليي ألا ي ون الاستثطاء م  عددنص  بع    4،مما لا حص  فيا
 5. "معيار العموم صحة الاستثطاء م  غير عدد"

 

 حجية القاعدة عند الشيخ
بهذه ال اعدة في موا ع كثيرة م  كلاما،  في   -   ر ا الل   -   محمد العثيمي   الشيخ   احتج

 ذل : أكث  م  ف  م  فطون العلوم الش عية،  م   
أينُّ يَ ﴿تعالى:  قولا  في    :تفسير الفي    .1 ال  هَ   أ ْ طُ مَ آ   َ يْ ذِ ا  باِ فُ وا  بهَِ  ُ لَ   تْ ل  أحُِ   دِ وْ  ُ لعُ وا   ةُ مَ يْ م 

استدل بها على أن الأصل في بهيمة الأنعام   ؛ (1  )المائدة:   ﴾م ُ يْ لَ ى عَ لَ ا ينُتنْ مَ   إلا    امِ عَ الأننْ 
م  ُ لَ   تْ ل  أُحِ ﴿ا قال تعالى:    جا ذل  أنا لم  ﴾م ُ يْ لَ ى عَ لَ ا ينُتنْ مَ   إلا  ﴿ الحلّ؛ ل ولا تعالى:  

استثنى م  ذل  ما لم يُحلّ مطها،  هو ما يتُلى عليطا، فلما استثنى مطها   ؛ ﴾امِ عَ لأننْ ا  ةُ مَ يْ بهَِ 
ذل  دل  على أن المستثنى مطا عام،  أن كل بهيمة الأنعام حلال إلا ما استثُني؛ لذا 

 
 ؛325، ص3(  1420،  1، تح يق: عبد الل اليك  )بير ت: مؤسسة ال سالة، طالواضحعل  ب  ع يل،  يطُظ :    1

 . 339، ص2  ،نهاية السولالإسطو ، 
 . 14، ص2  ،حاشية العطار 2
 .357-356، ص2  ،نهاية السول الإسطو ،  ؛108، ص2 ، لإبهاج االسب  ، يطُظ :  3
 .14، ص2  ،شرح المحلي المحل ،يطُظ :  4
 ؛ 2367، ص5  ه(1421، 1)ال يض: م تبة ال شد، ط شرح التحرير التحبيرالم دا  ، عل  ب  سليمان، يطُظ :  5

 . 153، ص3  ،المنيرشرح الكوكب  اب  الط ار،
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 جا ذل  الاستثطاء م  هذا الح م  قال الشيخ مبينّطًا أن الأصل في بهيمة الأنعام الحلّ: "
إن الاستثطاء معيار   -   ر هم الل  - ،  قد قال العلماء  ﴾إلا    امِ عَ الأننْ   ةُ مَ يْ م بهَِ  ُ لَ   تْ ل  أحُِ ﴿

فاعلم أن هذا الح م   ؛، فإذا  جدت شيئًا فيا استثطاء(ميزاناً ) يعني    ( معيار) العموم،  
 1.لح م شامل لجميع الأف اد"علم أن ا  ؛عام؛ لأنا لما أخ   هذا الف د م  أف اده

الصماء بطت بس  ر   الل عطها أن رسول في ش ح حديث  :  لشريفةافي الأحاديث    .2
السبت» قال:    الل   يوم  تصوموا  فيما  ؛لا  علي مافيُ   إلا  أن الشيخ  ذك     2؛«ض 

على أن الطه  ع  صوم يوم السبت عام   -   بطاءً على م تضى ال اعدة   - الحديث يدل  
استثنى صوم   ؛صوم يوم السبت  لما نهى ع    ثني بدليل الاستثطاء؛ لأن الطبي  إلا ما استُ 

ذل  على أن المستثنى مطا عام،  أن يوم السبت لا يُصام في كل الأحوال   الف يضة، فدل  
 ؛ «ض علي مإلا فيما افيُ » هو صوم الف يضة، قال الشيخ: " قولا:    ،إلا فيما استثُني

ستثطاء  إن الا   ولوني  ؛ عام؛ لأن لدى أهل العلم قاعدة  استثطاء يدل على أن ما قبلا
العموم،   قبل    (،ميزاناً ) يعني    ( معيار) معيار  فما  استثطاء  فيا  اللفظ  إذا جاء  أنا  يعني 

 ؛ ثني مطا ش ءالمستثنى عام،  إلا لم ي   للاستثطاء فائدة، فإذا جاء ش ء عام  استُ 
 3. فاعلم أنا عام فيما عدا المستثنى"

ياط رفع الحدث الأصغ  لصحة  : احتج الشيخ بال اعدة في مسألة اش ئل الفقهية في المسا .  3
الطوا ،  هو مم  لا ي ى اشياطا،   ع   بها الحديث الوارد في هذه المسألة،  هو ما  

  جا    4، « الطوا  بالبيت صلاة؛ إلا أن الل أباح فيا ال لام » أنا قال:    يُ  ى ع  الطبي  
 

 . 16ص ه(1432، 1)الدمام: دار اب  الجوز ، ط تفسير سورة المائدة  ثيمي،محمد ب  صالح العيطُظ :  1
،  305، ص10ه(  1414،  2، بعطاية: صدق  العطار )بير ت: دار الف  ، طالمسنداب  حطبل، أ د ب  محمد،    2

بلوغ  نا مضط ب". اب  ح   العس لاني، أ د ب  عل ،  ، قال العس لاني: "رجالا ث ات، إلا أ27143رقم الحديث  
 . 283، ص3ه(  1427، 1)ال اه ة: الم تبة الإسلامية، ط المرام

، تح يق: صبح  ب  محمد رمضان؛ أم  فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  يطُظ : محمد ب  صالح العثيمي،  3
 . 283، ص3ه(  1427، 1ة: الم تبة الإسلامية، طإس اء )ال اه  

ب  شعيب،  4 المع فة، ط)بير   السنن  الطسائ ، أ د  ال لام في 1412،  2 ت: دار  إباحة  المطاس ، باب  ه( كتاب 
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تثطاء   ام الصلاة تثبت للطوا  بالبيت، باس ن عموم أح ذل  أن الحديث يدل على أ 
إباحة ال لام؛ بدليل ال اعدة،  هذا العموم مطت ض  بن هطال  أح امًا للصلاة لم تثبت  

؛ لأن  لا يصح م فوعًا إلى رسول الل  : " الشيخ   قال للطوا ، كتح يم الأكل  الش ب؛  
،  « لا أن الل أباح فيا ال لام إ   ؛ الطوا  بالبيت صلاة » عموما لا يست يم، لأن لفظا:  

دل     ؛ ثني مطا ش ء نا إذا جاء ش ء  استُ إ الأصوليي معيار العموم، أ      الاستثطاء عطد 
ا إلا في الصورة  ذل  على أن ب ية الصور غير المستثطاة داخلة في المستثنى مطا، في ون عامًّ 

 ذل     ،  ء إلا ال لام ش   المستثطاة،  هطا لا يصح أن ي ال إن الطوا  بالبيت صلاة في كل 
 1". ياء كثيرة سوى ال لام لأنا يُال  الصلاة في أش 

 

 المقاصد التي احتج لها الشيخ بالقاعدة 
بال اعدة،  كان تطوُّعُها باعتبارات لها    –ر ا الل    -تطو عت الم اصد التي احتج الشيخ  

 نذك  مطها:   ؛ عدة
 بالقاعدة أولاا: نوعان باعتبار الكلام المحتَج له 

الشارع.  1 أمأ سواء  :  كلام  تعالى  رسولا    كان كلام الل  الشيخ كلام  احتج  ،  قد 
تفسيره   ال  يم   بال اعدة في  عدة موا ع الش يفة  لأحاديث  اش حا  ال  آن  سبق   في 

 . بعضها
احتج الشيخ بال اعدة في ش حا كلام العلماء؛ ليبي   جا العموم م  :  كلام العلماء.  2

، ستط ع"على زاد الم  الش ح الممتع "كث  م  ذل  في ش حا  عدة،  قد أ كلامهم بال ا
: "ظاه ه قال الشيخ  2؛الح ا   في الوق : " لا يباع إلا أن تتعطل مطافعا"فف  قول  

أن   ؛ أنا لا يباع ب  حال م  الأحوال إلا في هذه الصورة؛ لأن م  ال واعد الم  رة
 

 .2922، الحديث 244، ص5الطوا ،  
 . 259، ص7؛  330، ص1  ،فتح ذي الجلال والإكرام يطُظ : العثيمي، 1
 . 80ه( ص1414، 1ل يض: دار الهدى، ط)ا زاد المستقنع في اختصار المقنعالح ا  ، موسى ب  أ د،  2
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 ؛ عدا الصورة المستثطاة، فعلى هذايدل على العموم فيما    ؛يعني  ،الاستثطاء معيار العموم
 1. حال م  الأحوال إلا في هذه الحال،  ه  إذا تعطلت مطافعا"  لا يباع ب  

في بيان ح م ال جوع في الهبة: " لا يجوز لواهب أن ي جع أيضًا  قول الح ا     في  
اهب،     كل    اق الطف ، فتعمُّ ") اهب( ن  ة في سي  :الشيخقال    2؛ في هبتا اللازمة إلا الأب"

 ر هم الل تعالى   -ا: إلا الأب،  قد قال العلماء   يدل على إرادة العموم الاستثطاء في قول
 3. إن الاستثطاء معيار العموم" -

في بيان أح ام المطل ة ال جعية: " ه  ز جة لها  عليها كذل   قول الح ا     في  
تض  أن ال جعية لا الشيخ أن كلام الح ا   ي   بي    4؛ل   لا قسم لها"  ،ح م الز جات

ال س الز جات إلا في  تفارقه  في أح ام أخ ى،  ذك  مطها ثلاثة تفارق  بيطما ه   م، 
 : تهاأح ام خلاص

لز م المس  ، فيطبغ  لل جعية لز م مس   ز جها الذ  طل ها، كالمتوفى عطها، فلا   -
 طبغ  له  ذل . أما الز جات الُأخ  فلا ي   تخ   إلا للض  رة في الليل، أ  للحاجة في الطهار، 

ز   سابق، فلو كان لل جعية أ لاد م  ز     عود حضانة أ لادها الذي  هم م  -
ا عادت سابق،  س طت حضانتها لهم بز اجها م  الثاني، فإن الثاني إذا طل ها طلاقاً رجعيًّ 

فإنها تس ط  ؛سابقحداه  أ لاد م  ز   خ  لو كان لإبيطما الز جات الأُ  لهم، احضانته
 ها.بز اجها م  الثاني،  تب ى ساقطة ما لم يطل   م حضانتها له

 مت مطا بسبب ز اجها، فلو عود انتفاعها م  الوق  الذ  يشملها إذا كانت حُ  -
لا حق  لها في الوق ، فإنا فأن شخصًا  ق   قفًا على أ لاده،  م  تز جت م  البطات  

مطا بم  د ز اجا به ،   فإنه  يُح م    ؛ م  ذل  الوق   إذا تز    رجل  بطساء كله  يطتفع  
 عاد إليها الوق  د نه .   ؛ا رجعيًّافإذا طلق إحداه  طلاقً 

 
 . 59، ص11(  ه1422،  1دار اب  الجوز ، ط  )الدمام:على زاد المستقنع    الشرح الممتع  صالح العثيمي،  محمد ب   1
 . 80، صزاد المستقنع الح ا  ،  2
 .87، ص11  ،الشرح الممتع العثيمي،  3
 . 114، صزاد المستقنع الح ا  ،  4
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قال الشيخ بعد أن ذك  هذه الأح ام الثلاثة: "هذه الف  ق كلها على المذهب،   
ال سم إلا في  الز جات  تفارق  لا  أنها  ي تض   هطا  المؤل   أن كلام  إنا   ،مع  قلت   إنما 

ا استثطيت  لعلم أن الاستثطاء معيار العموم، يعني أن  إذي تضيا؛ لأن المع    عطد أهل ا
ن ول:   ؛ شيئًا دل  ذل  على أن الح م عام فيما عدا المستثنى، فلما قال: ل   لا قسم لها

 1. "ب ية الأح ام توافق الز جات، مع أنها تخال  الز جات في الأح ام الثلاثة الساب ة
 

 بالقاعدة  لهثانياا: نوعان باعتبار الحكم المحتَج  
عليه   .1 متفق  احت ا  :  حكم  الح م   شيخ ال  م  ذل   قلع ش    على تح يم  بال اعدة 

إن الل ح  م م ة، فلم تحل  لأحدٍ »:   حشيشا كلا إلا الإذخ ؛ للاستثطاء في قولا  
نهار، لا يُتلى خلاها،  لا   قبل ،  لا تحلُّ لأحدٍ بعد ،  إنما أُحلت لي ساعةً م 

ي " قال العباس:    ، « طف ُ  صيدُها،  لا تلُت ط لُ طتها إلا لمع ّ يعُضد ش  ها،  لا ي
 قطع ش   ح م   2، «إلا الإذخ »ف ال:    "،لصاغتطا  قبورنا؟  ؛رسول الل، إلا الإذخ 

 3. م ة ح ام بالإجماع
بال اعدة كانت في الأح ام المختل     - : الغالب أن احت اجات الشيخ  حكم مختلف فيه .  2

المتفق عليها المف  غ    دعو الحاجة إلى الاستدلال لها، بخلا  الأح ام فيها؛ لأنها التي ت 

 
 . 188 – 186، ص13   ،الشرح الممتع العثيمي،  1
صحيح  ؛  1736، الحديث  651، ص2لإحصار  جزاء الصيد، باب لا يطف  صيد الح م،  ، أبواب اصحيح البخاري  2

 . 1353، الحديث 175، ص9كتاب الحج، باب تح يم م ة  صيدها  خلاها،    مسلم،
م اليابو مطا، )الإذخ ( حشيشة  لا يُتلى: لا ي طع،  )الخلا( العشب،  هو ال طب م  ال لأ،  الحشيش  الهشيم اس

 س ُ  بها البيوت فوق الخشب. طيبة ال ائحة تُ 
، إش ا : عل  الحلبي )الدمام: دار اب  الجوز ، غريب الحديث والأثرالنهاية في  يطُظ : اب  الأثير، المبارك ب  محمد،  

، 1عة المدني، ط)ال اه ة: مطب  شرح صحيح مسلم؛ الطو  ، يحيى ب  ش  ،  622،  284،  30ه( ص1421،  1ط
 . 180؛ 177، ص9ه(  1412

 . 77ص ،الإجماع اب  المطذر،  : يطُظ 3
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مطها،  م  احت اجاتا بال اعدة على الأح ام المختل  فيها ما سبق ذك ه م  المسائل،  
 افيُض عليطا،  كاشياط الو وء لصحة الطوا .   كالطه  ع  صيام يوم السبت إلا فيما 

 

 تَج له بالقاعدة أو تضعيفه لمحباعتبار تقوية الرأي انوعان  ثالثاا:  
أيًّ   1احت اجا بال اعدة على جواز التذكية ب ل المدى هذا  م   :  المحتَج له  تقوية الرأي .  1

ما أنه  »قال:    أن الطبي    ؛ثني؛ لحديث رافع ب  خديج  إلا ما استُ   ؛كانت ماد ا
 2. «    الظُّفْ ل، ليو السِّ ف ُ   ؛ الدم،  ذكُ  اسم الل عليا

ل باشياط الو وء لصحة على تضعي  ال و   الشيخ   احت ا  : ك ف رأي المخالفتضعي .  2
 ؛ بِالْبنَيْتِ صَلاة  الط وَاُ   »:  ر   الل عطهما    حديث اب  عباس ع    ف د   الطوا ،

الذ  استدل با المخالفون على اشياط ذاك؛ لأن لفظا   3؛«إلا أنَ ُ مْ تنَتََ ل مُونَ فِياِ 
في جواز إلا    ؛ أن الطوا  كالصلاة في جميع الأح ام  -   ة بطاءً على ال اعد  - ي تض   
فلا يم     ؛بصحيح، فالحديث مطت ض  في متطا،  ما كان كذل هذا  ليو    ال لام،  

 .المح م  ي ون م  كلام الطبي    أن
 

 المسائل العلمية التي احتج فيها الشيخ بالقاعدة 
 مطها:   ؛في مسائل علمية كثيرة  "مالاستثطاء معيار العمو "ب اعدة    -ر ا الل    - احتج الشيخ  
 لى: اشترط الوضوء لصحة الطواف المسألة الأو 

 اختل  العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
 4،  هو مذهب المال ية، جمهور العلماء  اقالالو وء ش ط لصحة الطوا ؛    القول الأول:

 
 الشف ة،  ه  الس ي.  -مُثنَل ثَة الميم  -)المدى( بضم الميم  كس ها؛ جمع )مدية(  1

 ، مادة )مد (. لسان العرب مادة )مد (؛ اب  مطظور،   القاموس المحيط، يطُظ : الفير ز آباد ،
 . 51 – 50، ص6،  الجلال والإكرامفتح ذي العثيمي،  2
 . سبق تخ يجا 3
ه(  1407،  1)بير ت: دار ال تب العلمية، ط  الكافي في فقه أهل المدينةيطُظ : اب  عبد البر، يوس  ب  عبد الل،    4
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 ثة أدلة؛ ه :  استدلوا على ذل  بثلا  2،  المشهور م  مذهب الحطابلة  1 الشافعية،
إلا أنَ ُ مْ   ؛ الط وَاُ  بِالْبنَيْتِ صَلاة  »:  قال  الطبي    أنع  اب  عباس ر   الل عطهما    .1

 .3«تنَتََ ل مُونَ فِياِ 
أن ر اية الحديث م فوعًا  عيفة ،  أن   أحدهما 4 نوقش هذا الدليل م   جهي:

قد ر   ع  اب  طا س قال اليمذ : "    ؛الصحيح  قفا على اب  عباس ر   الل عطهما
اب  ع  ، ع  طا س  ،  غيره باس موقوفاً،  لا نع فا م فوعًا إلا م  حديث عطاء ب  ع  

 « الطوا  بالبيت صلاة» : يعني حديث -"أم ا الحديثُ الأ لُ  قال الطو  :    5،السائب"
و   عَلَى ابِْ  الص حِيحُ أن اُ مَوْقُ فَمَ     م  ر ايةِ ابِ  عباسٍ مَْ فُوعًا بإسطادٍ  عيٍ ،     -

 : تي أجيب ع  هذا بما يأ  6،"لْبنَينْهَِ  ُّ َ غَيْرهُُ مِْ  الْحفُ اظِ ذكََ هَُ اكَذَا    ،عَب اسٍ 
 ذل  أن الحديث  7،لا نُسلِّم بضع  ر اية ال فع، بل إنها لا ت ل درجتها ع  الحس  (أ)

بآخ ه، فم  ل طا اختلط    ر   م فوعًا م  ر اية عطاء ب  السائب،  هو م  الث ات، 
ب  معي: يحيى  قال    ؛مطا حديثاً فليو بش ء  سمع مطا قديماً فهو صحيح،  م  سمع

قال اب  دقيق      ، " جميع م  ر ى ع  عطاء ر ى عطا في الاختلاط إلا شعبة  سفيان"
 

 . 139ص
،  ، ح  ا  أكملا: محمد نيب المطيع  )جدة: م تبة الإرشادالمجموع شرح المهذبيطُظ : الطو  ، يحيى ب  ش  ،    1

 .23، ص8د.ت(  
، 2تح يق: عبد الل اليك ، عبد الفتاح الحلو )ال اه ة: دار ه  ، ط  المغني، ب  أ د،  يطُظ : اب  قدامة، عبد الل  2

 . 222، ص5ه(  1412
 سبق تخ يجا.  3
إحياء ، تح يق: محمد عدنان )بير ت: دار  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعيطُظ : ال اساني، أبو ب   ب  مسعود،    4

، جمعها: عبد ال     مجموع الفتاوىب  تيمية، أ د ب  عبد الحليم،  ؛ ا309، ص 2ه(  1419،  2، طالياث الع بي
 . 198، ص26ه(  1416ب  قاسم، )المديطة: مجمع المل  فهد لطباعة المصح  الش ي ، 

 . 33، ص4  سنن الترمذي، 5
 . 19، ص8،  المجموع شرح المهذبالطو  ،  6
 . 223م( ص2011، 2)د.م: د.ن، ط افنهاية المطاف في تحقيق أحكام الطو هد العيسى، سليمان ب  ف 7
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م   -   « الطوا  بالبيت صلاة»  : يعني حديث  -قول يحيى: " هذا العيد )معلً ا على  
ل  إلى أن اني معلً ا على قول اب  دقيق العيد: "يشير بذ قال الألب    1،ر اية سفيان"

 ن ل الحافظ اب  ح   ع  الطو   قولا: "إن   2،الحديث صحيح ب  اية سفيان عطا"
؛ فإن عطاء ب  طلاق ذل  نظ   : " في إ قائلاً اب  ح     عل ق    ، ر اية ال فع  عيفة"

فالح م عطد هؤلاء   ؛أخ ى  السائب صد ق،  إذا ر   عطا الحديث م فوعًا تارةً  موقوفاً
 3. و   مم  يعتمد ذل   ي ث  مطا... إلخ"الجماعة لل فع،  الط

أن ر اية ال فع  عيفة،  أنا صح  موقوفاً على اب  عباس ر   الل   لو سلمطا جدلاً   )ب(
ه ،  لم يعُلم لا م   قفا أ بط  أ ثق مم  رفعا، فهو قول صحابي اشتُ لأن  عطهما؛  

 4. ، في ون ح ةمخال   م  الصحابة  
فإنطا لا نُسلّم بصحة دلالتا   ؛بصحة سطد الحديث  لو سلّمطا جدلاً   ؛والوجه الثاني

 ؛ «الطوا  بالبيت صلاة»:   ذل  أن غاية قولا    ،اط الطهارة في الطوا على اشي 
في   إما    ،في أصل الف  ية  إما     ،تشبيا الطوا  بالصلاة في بعض الأح ام، إما في الثواب

ليو المشبا كالمشبا با م  غير ذل ، ف  إما ورات التي تح م خار  الصلاة،   اجتطاب المحظ
 يؤيد ذل  أن ظاه  الحديث يدل على أن الطوا  كالصلاة في كل ش ء إلا  ،كل  جا 
لة ال لام،  معلوم أنا يبُاح في الطوا  أشياء أخ ى م  المحظورات في الصلاة، أفي مس

ا لا ببعض ي ون تشبيا الطوا  بالصلاة تشبيهً   ؛  عليا  ،كالأكل  الش ب  العمل ال ثير
 5. « إذا دخل المس د كان في صلاة ما كانت تحبسا»:  ح امها، ك ولا  أ

 
م(  2013،  1)دمشق؛ بير ت؛ ال ويت: دار الطوادر، ط  الإلمام بأحاديث الأحكاماب  دقيق العيد، محمد ب  عل ،    1

 . 43ص
 . 155، ص1  م(1985، 2، ط)بير ت: الم تب الإسلام  إرواء الغليلمحمد ناص  الدي  الألباني،  2
 . 225، ص1م(  1995، 1)مؤسسة ق طبة، ط تلخيص الحبير، اب  ح   العس لاني، أ د ب  عل  3
 . 225، صنهاية المطافالعيسى،  4
 . 465، الحديث 181، ص 1، أبواب المساجد، باب الصلاة في مس د السوق،   صحيح البخاري 5
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فبدأ بالو وء قبل   1"،أن يطو  تو أ لما أراد  " قالت:    ؛ ع  عائشة ر   الل عطها  .2
يان للطوا  ا هذا بللطوا  م  الطهارة،  فعلُ  ذل  على أنا لا بد   طوافا، فدل  لالطوا  
 هذا ي تض  لز م كل   2،«خذ ا عني مطاس  م»:  ولا  ال  آن،  بيان أيضًا ل ادمل في  
 3. إلا ما قام الدليل على عدم لز ما ؛فعل فعلا 

مطلق،  هو لا يدل   المذكور في هذا الحديث فعل      وءَه   نوقش هذا الدليل بن  
 ش ط في الطوا . أنا  ع   على الوجوب فضلاً 

 م  هيئتا التي   ، وء لافي الطوا  م  الو   ع  هذه المطاقشة بن فعلا   أجُيب  
 )الحج:   ﴾قِ يْ تِ العَ   تِ يْ لبنَ وا باِ فُ و  ط  يَ  لْ ﴿أتى با عليها كلها بيان  تفصيل لما أُجمل في قولا تعالى:  

إذا كان لبيان نصٍّ م  كتاب الل تعالى فهو  أن فعل الطبي  (،  قد ت  ر في الأصول 29
 4.«اس  مخذ ا عني مط »: ز م  التحتم،  يؤيد ذل  قولا  على الل

تَطوُفي بِالْبنَيْتِ حَتى    غَيْرَ ألا    ؛ افنْعَلِ  مَا ينَفْعَلُ الْحاَ ُّ »لعائشة لما حا ت:    قول الطبي    .3
تغتسل »)،  في ر اية:  «تَطْهُ ِ  الطوا  بالبيت حتى تطه ،   فطهاها    5،«حتى  ع  

 طهارة للطوا .  هذا يدل على اشياط ال
ئض م  الطوا  بالبيت م  أجل أنها ممطوعة بن مطع الحا    نوقش هذا الدليل 

م  الم ث في المس د،  الطوا  م ث،  المحدث حدثًا أصغ  يجوز لا الم ث في المس د  

 
صحيح  ؛  1536، الحديث  584، ص2إذا قدم،  كتاب الحج، باب م  طا  بالبيت    صحيح البخاري،البخار ،    1

، الحديث  301، ص8كتاب الحج، باب ما يلزم م  طا  بالبيت  سعى م  الب اء على الإح ام  ت ك التحلل،    مسلم،
1235 . 

 . 1297الحديث    ،64، ص9كتاب الحج، باب استحباب رم  جم ة الع بة يوم الطح  راكبًا،    صحيح مسلم،  مسلم،  2
 . 228، صالمطاف نهايةالعيسى،  3
)بير ت: عالم ال تب، د.ت(    أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنر الشط يط ،  محمد الأمي ب  محمد المختا  4
 . 203، ص5 
صحيح ؛  290، الحديث  113، ص1كتاب الحيض، باب كي  كان بدء الحيض،    صحيح البخاري،البخار ،    5

 . 1211، الحديث 203، ص8كتاب الحج، باب بيان  جوه الإح ام،    مسلم،
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 1عطد الجميع. 
 أُجيب ع  هذه المطاقشة بن ال ول إن مطعها م  الطوا  لأجل أنها ممطوعة م  دخول  

 2. «حتى يط طع دم  »  ل:  ،  لم ي « تغتسل  حتى  » قال:    قول  فاسد ؛ لأنا  المس د؛  
 

  4، ر اية ع  الإمام أ د   3الو وء  اجب للطوا ،  هو مذهب الحطفية،  القول الثاني:
  استدلوا على ذل  بدليلي؛ هما:

الأم  بالطوا    (،   جا الدلالة أن 29  )الحج:  ﴾قِ يْ تِ العَ   تِ يْ لبنَ وا باِ فُ و  ط  يَ  لْ ﴿قولا تعالى:    .1
ف د طا     ي  ؛ كان على طهارة أم لم أ با سواء    مطلق ع  ش ط الطهارة، فم  طا  

  امتثل الأم .
بن الطوا  بالبيت في حال الحدث لا يدخل تحت الأم  في    نوقش هذا الدليل

 5. الآية؛ لأنها حال مطه  عطا
ص،  ه  لا تثبت بخبر لطوا  زيدة على الطاستدل الحطفية بن اشياط الطهارة في ا  .2

 ؛ فيثبت بخبر الواحد   ، ن ال كطية لا تثبت إلا بالطص بخلا  الوجوب لا بال ياس؛ لأ   ،الواحد 
تعالى:  قال الل  الطوا ،  هو  بالطص  با  المأمور  أن  ذل   " ح تطا في  الس خس :  قال 

ق م  المحدث  هو اسم للد ران حول البيت،  ذل  يتح   ،﴾قِ يْ تِ العَ   تِ يْ لبنَ وا باِ فُ و  ط  يَ  لْ ﴿
ون زيدة على الطص،  مثل هذه الزيدة لا تثبت بخبر  الطاه ، فاشياط الطهارة فيا ي 

الواحد  لا بال ياس؛ لأن ال كطية لا تثبت إلا بالطص، فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد؛ 

 
 . 331 – 329، ص1،  رح الممتعالش يطُظ : العثيمي،  1
 . 24، ص8،  المجموع شرح المهذبالطو  ،  2
 . 309، ص2،   بدائع الصنائعيطُظ : ال اساني،  3
، تح يق: محمد حامد الف   )ال اه ة:  الخلافالإنصاف في معرفة الراجح من  يطُظ : الم دا  ، عل  ب  سليمان،    4
 . 16، ص4ه(  1374، 1 تبة اب  تيمية، طم
الصنائعاني،  ال اس  5 عبد الل،  309، ص 2،  بدائع  ب   الزركش ، محمد  الخرقي؛  م تبة   شرح مختصر  )ال يض: 

 .196، ص3ه(  1413، 1العبي ان، ط
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 ة إنما تثبت بما يوجب علم الي ي، فأصل لأنا يوجب العمل،  لا يوجب علم الي ي،  ال كطي
بر الواحد، في ون موجب العمل د ن الطوا  رك  ثابت بالطص،  الطهارة فيا تثبت بخ

العلم، فلم تص  الطهارة ركطًا،  ل طها  اجبة،  الدم ي وم م ام الواجبات في باب الحج، 
 1.  هو الصحيح م  المذهب أن الطهارة في الطوا   اجبة"

ن الزيدة على الطص إالوا  بن الجمهور خالفوهم في ذل ،  ق  نوقش هذا الدليل
مطا   لأن العموم  خبر الواحد دليلان متعار ان،  خبر الواحد أخصُّ تثبت بخبر الواحد؛  

على مثل ذل ، فإنهم خصُّوا آيت   فوجب ت ديما،  مما يدل على ذل  إجماع الصحابة  
 2.«ال اف  المسلم،  لا المسلم ال اف لا ي ث  » :  ب ولا  الميراث  

 

 استُدل  على ذل    3أ د،   الو وء سطة في الطوا ،  هو ر اية ع  الإمام   :القول الثالث
 بدليلي؛ هما: 

الأم  بالو وء للطوا  بإسطاد صحيح  لا  عي ، مع العلم   . أنا لم يطُ ل ع  الطبي 1
 الطاس يعتم  ن معا، فلو كان الو وء   أنا حج  معا خلائق عظيمة،  اعتم  عم اً عدة،

 4 ل إليطا. بيانًا عامًّا،  لو بي طا لطُ   بي طا الطبي  ف ً ا للطوا ؛ ل
 يم   أن يطُاقش هذا الدليل بنا ثبت ذل  بحديث اب  عباس ر   الل عطهما: 

 ،  ي ف  لثبوت الح م دليل  احد. «الطوا  بالبيت صلاة»
م  الخلاء،  أكل  هو محدث؛   طهما أنا لما خ   الطبي  . حديث اب  عباس ر   الل ع2
فدل  هذا على أن الو وء يجب   5، «أما أردت صلاة فأتو »يل لا: ألا تتو أ، ف ال:  ق

 
 .84، ص4ه(  1398، 3ة، ط)بير ت: دار المع ف المبسوطالس خس ، محمد ب  أ د،  1
صحيح ؛  6383، الحديث  2428، ص6 ،  كتاب الف ائض، باب لا ي ث المسلم ال اف  خاري،صحيح البالبخار ،    2

 . 1614، الحديث 74، ص11كتاب الف ائض،    مسلم،
 .223، ص5   المغني،يطُظ : اب  قدامة،  3
 . 273، ص 21،  مجموع الفتاوىاب  تيمية،  4
 . 374، الحديث 92، ص4كتاب الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام،    مسلم، صحيح مسلم،  5
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 1للصلاة،  أنا لما سواها ليو بواجب. 
جعل الطوا  مثل الصلاة في حديث    يم   أن يطُاقش هذا الدليل بن الطبي  

 اب  عباس ر   الل عطهما، فيأخذ ح مها م  حيث  جوب الو وء. 
 الطوا ، ،  هو سطية الطهارة فيالقول الثالثد العثيمي   قد رج ح الشيخ محم

 م  جملة ما ذك ه م  أسباب اليجيح تضعيفا حديث اب  عباس ر   الل عطهما؛ م جحًا 
،  ذل  أنا مطت ض  ر   الل عطهما،  أنا لا يصح رفعا إلى الطبي   قفا على اب  عباس  

ى ال واعد الأصولية ي تض  أن جميع أح ام في متطا؛ قال: "لأنطا إذا أخذنا بلفظا؛ فإنا عل
ال لام؛ لأن م  ال واعد الأصولية أن الاستثطاء معيار العموم، ة تثبت للطوا  إلا  الصلا

 مطا، ف لُّ الأف اد يتضمطا العموم إلا ما استثني،  إذا نظ نا ثنيأ  إذا جاء ش ء عام ثم استُ 
ي ون    كلاما    ...غير ال لام  إلى الطوا   جدناه يُال  الصلاة في غالب الأح ام

علمطا   ؛  جدنا هذه الاستثطاءات  ، أن يطت ض، فلما انت ض بهذه الأمور  مح مًا لا يم  
التي يُستدل بها على  ع    ،  هذا أحدأن هذا لا يصحُّ م  قول ال سول   الأ جا 

 " .2 هو أن ي ون متخلخلاً لا يم   أن يصدر م  الطبي    ، الحديث م فوعًا
؛ عًا إلى رسول الل  لا يصح م فو : "ع  الحديث نفسا  في مو ع آخ  يخ  الش قال  

، «إلا أن الل أباح فيا ال لام  ؛ الطوا  بالبيت صلاة»لأن عموما لا يست يم، لأن لفظا:  
دل    ؛ثني مطا ش ءنا إذا جاء ش ء  استُ إ الاستثطاء عطد الأصوليي معيار العموم، أ   

لا في الصورة إ   ستثطاة داخلة في المستثنى مطا، في ون عامًاذل  على أن ب ية الصور غير الم
 ذل    ، ش ء إلا ال لامالمستثطاة،  هطا لا يصح أن ي ال إن الطوا  بالبيت صلاة في كل  

ال يام، ،  لأنا يُال  الصلاة في أشياء كثيرة سوى ال لام فيا  فم  ذل  أنا لا يشيط 
 م  ذل  أنا لا ،  فإن طوافا صحيح الصلاة يشيط فيها ال يام، أ  لو طا  يزح   

 
 . 273، ص 21،  وىمجموع الفتااب  تيمية،  1
 .331 – 330، ص1،  الشرح الممتع العثيمي،  2
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 م  ذل  أنا لا يشيط لا است بال ،  ير،  الصلاة يشيط لها ت بيرة الإح اميشيط لا ت ب
 مطها أنا لا تشيط فيا ال  اءة لا الفاتحة، ،   بلة، بل لا بد أن ي ون البيت ع  يسارهال

 مطها أنا ليو فيا ركوع  لا   ، لا غيرها، بل لا يس  فيا أن ي  أ الفاتحة بعيطها  سورة معها
 مطها أنا يجوز فيا الأكل  الش ب،  الصلاة لا يجوز فيها ،  يا تسبيحس ود،  لا يجب ف

 مطها أنا لا ،   مطها أنا لا يبطلا الضح ،  الصلاة يبطلها الضح ،  لش بالأكل  ا
فيها تشيط  العلماء،  الصلاة  م   رأ  كثير  على  الموالاة  فيا  أن    ،  تشيط  ملتا  لو 

لا بد أن ي ون مطضبطاً،   ،  كلام ال سول  لوجدت أنا يُال  الصلاة في أكث  الأح ام
، ح م فوعًا؛ بل هو موقو  على اب  عباس م  قولا لا يطت ض بصورة م  الصور، فلا يص

 1. فالصواب أن الطوا  بالبيت ليو صلاة، بل هو عبادة مست لة كالاعت ا  تمامًا"
 

 هي عن صيام السبت المسألة الثانية: الن 
لا تصوموا يوم » قال:    أن رسول الل    ؛  ر   الل عطها رد في حديث الصماء بطت بُس

فيما   إلا  ش   افيُ السبت،  عود  أ   عطب  لحاء  إلا  أحدكم  يجد  لم  فإن  علي م،  ض 
 2. «فليمضغها

  قد اختل  العلماء في ح م صياما على ثلاثة أقوال مشهورة:       
معت دًا أن لا مزيةً، ك اهية صيام يوم السبت إن خصّا بصيام تطوع  :  القول الأول       

 ، كأن يصوما في ف ض  ؛فأما إن صاما لغيره،   كأن يعظ ما بالصيام تَشَبنُّهًا باليهود  نحو ذل
أ  في كفارة، أ  صاما تطوعًا مع غيره بن صام معا يومًا قبلا أ  بعده،   ،أ  في قضاء ف ض

البيضأ  صاد  صيام أيم مش   أ  ستة   ،راءأ  يوم عاشو   ،أ  يوم ع فة  ،  عة كالأيم 
يومًا  ؛أ  تسع ذ  الح ة، أ  صاد  عادة  ،شوال يومًا  يفط   فلا بس   ؛ كأن يصوم 

 با قال   ،م تطوع معت دًا أن لا مزيةً على غيرها بصيابصياما في ذل  كلا؛ لأنا لم يُص  

 
 .261 – 259، ص7،  الشرح الممتع العثيمي،  1
 سبق تخ يجا.  2
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واز صياما مع غيره  صياما إن  افق  استدلوا بالطصوص الدالة على ج  1، جمهور العلماء
 : اهعادة،  مط

لا يصوم  أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا »  قال:   رسول الل  أن    ع  أبي ه ي ة  .  1
 2. «قبلا أ  بعده

دخل عليها يوم الجمعة  ه    ع  جوي ية بطت الحارث ر   الل عطها أن الطبي  .  2
قالت: ،  « يدي  أن تصوم  غدًا؟ت»  قال:   "، لا"قالت:  ،  «أصمت أمو؟»  صائمة، ف ال: 

 3. «فط   فأ»قال:  ،  "لا"
لم    ؛ يدلان دلالة ص يحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان   فهذان الحديثان

 ا. صام الجمعة قبل
أحب الصيام » قال:  ؛  ع  رسول الل    ؛ع  عبد الل ب  عم   ر   الل عطهما.  3
 4. «يومًا    يفط  ،صيام دا د، كان يصوم يومًا  ؛ إلى الل

ف دًا في بعض صوما، فيؤخذ مطا أنا إذا  افق أن يوافق السبت مط م    هذا لا بد   
 بس بصوما،  لو كان مطف دًا. صوم يوم السبت عادةً لا كيوم ع فة أ  عاشوراء، فلا  

 5، قالا بعض العلماء،  د ن ك اهةم   صيام يوم السبت مطلً ا  جواز  :  القول الثاني      
الدال على لصماء   استدلوا بن الأصل جواز صوما،  أن حديث ا  6، رجحا اب  تيمية

 
ية، د. ، باعتطاء: إب اهيم لو الدي  )بير ت: دار ال تب العلمشرح معاني الآثاريطُظ : الطحا  ، أ د ب  محمد،    1

الطو  ،  138، ص2ت(   الم؛  قدامة،481، ص6،  هذبالمجموع شرح  اب   الم دا  ، 52، ص3،  المغني  ؛  ؛ 
 . 347، ص3،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

 صحيح مسلم، ؛  1984، الحديث  700، ص2كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة،    صحيح البخاري،البخار ،    2
 .1144، الحديث 27، ص8يام يوم الجمعة مطف دًا،  كتاب الصيام، باب ك اهة ص

 . 1985، الحديث 700، ص2كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة،    صحيح البخاري،البخار ،  3
صحيح ؛  1878، الحديث  698، ص2كتاب الصوم، باب صوم دا د عليا السلام،    لبخاري،صحيح ا البخار ،    4

 . 1159لحديث ، ا57، ص8ه  لم  تض ر با أ  فوّت با ح ًّا،  كتاب الصيام، باب الطه  ع  صوم الد  مسلم،
 .52، ص3،  المغني؛ اب  قدامة، 138، ص2،  شرح معاني الآثاريطُظ : الطحا  ،  5
،  1، تح يق: حسطي محمد مخلو  )بير ت: دار المع فة، طالفتاوى الكبرىيطُظ : اب  تيمية، أ د ب  عبد الحليم،    6
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الص يحة لأحاديث الصحيحة  ا  ذل  لمخالفتا    ، شاذلأنا  غير صحيح؛    الطه  ع  صوما 
ا،  إذا لم الدالة على جواز صوما،  م  ش  ط صحة الحديث ألا ي ون معللًا  لا شاذًّ 

 1.  م م  الأح امفلا يطبني عليا حُ   ؛يصح
 هو قول ح اه الشيخ ،   الف يضة: لا يجوز صوم السبت مطلً ا إلا في لقول الثالثا        

ج بظاه  حديث الصماء بطت بُس   احت  ،م  المعاص ي  الألباني  ا  قال  2، محمد العثيمي
 3. ر   الل عطها

د ن م   ،  هو أنا يجوز صوم يوم السبت القول الأولح شيخطا محمد العثيمي  رج    
ت إلا في الف يضة، ف ال دل بال اعدة على عموم الطه  ع  صيام يوم السب قد است  4، إف اد

استثطاء يدل على أن ما   ؛«علي مإلا فيما افيض  » في ش حا حديث الصماء: " قولا:  
يعني   ( معيار)ي ولون إن الاستثطاء معيار العموم،    ؛قبلا عام؛ لأن لدى أهل العلم قاعدة

ي   للاستثطاء  فيا استثطاء فما قبل المستثنى عام،  إلا لم    يعني أنا إذا جاء اللفظ  (،ميزاناً )
ثم جعل   5،م فيما عدا المستثنى"فاعلم أنا عا  ؛ثني مطا ش ءفائدة، فإذا جاء ش ء عام  استُ 

 ، سببًا لشذ ذه  الشيخ ذل  العموم المستفاد م  الاستثطاء  جهًا م  أ جا  ع  الحديث،  
بعموما على الطه  ع  صيام يوم السبت إلا في     جهًا م  أ جا ن ارة متطا؛ لأنا يدل 

يُضَمّ  لم  أم  بعده،  أ   قبلا  يومٍ  إليا صومُ  ُ م   لأحاديث ا مخال      هذا   ،الف يضة، سواء 
 ا كما دل على ذل  حديث  ،الصحيحة الدالة على جواز صوم يوم السبت مع يوم الجمعة 

 جوي ية ر   الل عطهما.     أبي ه ي ة  
 

ه(  1405،  4ا  )بير ت: عالم ال تب، ط، راجعا: عبد الستار أ د ف   الفروعب  مفلح،  ؛ محمد  377، ص5ه(  1386
 . 347، ص3،   الإنصاف؛ الم دا  ، 124ص، 3 
 . 37، ص20،  مجموع الفتاوى؛ العثيمي، 124، ص3،  الفروعفلح، يطُظ : اب  م 1
 . 463، ص6  الشرح الممتع، عثيمي،ليطُظ : ا 2
  .405( ص، د.تدار ال ايةد.م: ) سُّنةتمام المنة في التعليق على فقه ال الألباني،  يطُظ : محمد ناص  الدي  3
 .55، 35، ص20،  مجموع الفتاوى؛ 463، ص6،  الشرح الممتعيطُظ : العثيمي،  4
 . 283، ص3،  فتح ذي الجلال والإكرامالعثيمي،  5



 م 2020/  ه 1442ثامن والأربعون . العدد ال الرابع والعشرونالتجديد ـــ المجلد   194

 

 از الذبح بكل مدية إلا ما است ثنيالمسألة الثالثة: جو  
 ؛  الظُّفْ    ِّ إلا ما استثني م  السِّ   ؛ اء على أن كل مُحَد دٍ كالس ي يجوز الذبح بااتفق العلم 

ب ل ش ء يَ طعُ قطعَ الس ي ما عدا   -  كما ذك نا  -قال اب  حزم: " اتف وا أنا إنْ ذَبَحَ  
ر يطا ع  اب  عم  ب  الخطاب ر   الل   إلا أنطا  ؛ فإنا يؤكل  ؛العظام  الأسطان  الأظاف 

 1.يعني: ما عُمِل م  الحديد"   ؛قال: لا ذكاة إلا بالأسَلعطهما  
عم    اب   عطهما    -  قول  الل  الأكمل    - ر    إن  أ   ال مال؛  على  يُحمل 

دٍ م  حديد؛ لأنا أس ع في التذكية  أسهل، بدليل    الأفضل أن ت ون الذكاة بمحَُد 
حديث رافع ب     واز الذبح ب ل مُدْيَة إلا ما استُثني،  مطها دالة على ج الطصوص ال 

ما أنه  الدم،  ذكُ  اسم الل عليا؛ فُ لْ، ليو السِّ    » قال:    أن الطبي    خديج  
أنا قال: "قلت: ي رسول الل؛ أرأيت     كذل  ما ر اه عد  ب  حا    2، «  الظُّفْ  

:  ف ال    3لم  ة  شِ  ةِ العصا؟ إنْ أحدُنا صاد صيدًا،  ليو معا س ي؛ أيذبح با 
 4". « بما شئت،  اذك  اسم الل أم ر الدم  » 

 قد استدل الشيخ بال اعدة على هذه المسألة عطد ش حا حديث رافع ب  خديج 
الطبي    ؛ "ي ول  م  حديد  خشب  رصاص  ذهب   :قال:  الدم  أنه   أّ  ش ء 

  أداة الش ط؛ لأن جميع أد ات ،  استفدنا العموم ملْ ف ُ   ،  فضة...  ذك  اسم الل عليا
مل كل ما أنه  الدم م  أ  مادة كان... فيش  ؛تفيد العموم...  على هذاالش ط الاسمية  

 
 . 240ه( ص1419،  1)بير ت: دار اب  حزم، ط  ، عطاية: حس  أ د إسبرمراتب الإجماع اب  حزم، عل  ب  أ د،    1
 ق تخ يجا. سب 2
 شق مطها  ي ون محد دًا. ما ي  -ب س  الشي المع مة  -الم  ة: الح ارة البيضاء،  شِ  ةُ العصا  3

ه(  1410،  1)بير ت: دار ال تب العلمية، ط  عون المعبود شرح سنن أبي داوديطُظ : محمد لو الحق العظيم آباد ،  
 . 16، ص8 
 ،  صححا الألباني. 2821، الحديث  16، ص8حة بالم  ة،  كتاب الضحاي، باب الذبي   السنن،أبو دا د،  4

، 192، ص2ه(  1419،  1)ال يض: م تبة المعار ، ط  صحيح سنن أبي داود يطُظ : محمد ناص  الدي  الألباني،  
 . 2824الحديث 
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الاستثطاء العموم  قال:    ؛ يدل على  السِّ »حيث  ،  قد ذك  الأصوليون «    الظُّفْ َ ليو 
ن الش ء إذا تطا ل : الاستثطاء معيار العموم،  هذا  ا ح؛ لأ ا ابطاً في هذه المسألة ف الو 

 1. في اللفظ"  هذا المخ َ  داخل   عُلم أن ما سوى   ؛بعض الأف اد  ثم أخُ   مطا ،أشياء كثيرة
 

 المسألة الرابعة: تحريم قطع شجر الحرم  
قال اب    2؛ أجمع العلماء على تح يم قطع ش   الح م باستثطاء الإذخ   ما أنبتا الآدم 

قط  تح يم  على  العلم  أهل  "أجمع  أنبتا قدامة:  الإذخ   ما  أخذ  الح م،  إباحة  ش    ع 
التي لا   -   أ  م ة   - قال الطو  : "اتفق العلماء على تح يم قطع أش ارها    3، دم "الآ

 4. يستطبتها الآدميون عادةً،  على تح يم قطع خلاها"
إن الل ح  م »قال:    عطهما أن الطبي   الدليل على ذل  ما ر اه اب  عباس ر   الل  

تلى ا أحُلت لي ساعةً م  نهار، لا يُُ تحل  لأحدٍ قبل ،  لا تحلُّ لأحدٍ بعد ،  إنمم ة، فلم  
 قال العباس:   ،«خلاها،  لا يعُضد ش  ها،  لا يطف ُ  صيدُها،  لا تلُت ط لُ طتها إلا لمعّ   

 5. «إلا الإذخ » ف ال:    "، لصاغتطا  قبورنا  ؛ إلا الإذخ  ؛ي رسول الل"
ديث اب     قدامة: " يح م قلع ش   الح م  حشيشا كلا؛ لحاب في تعلي ا على قول  

الإذخ »عباس:   "قولا:    قال   6؛ "«إلا  الإذخ » الشيخ:  بهذا   ؛«إلا  الاستدلال   جا 
الاستثطاء على العموم ما ذك ه بعض العلماء الأصوليي أنا قال: الاستثطاء معيار العموم، 

ما سوى المستثنى، في ون في  هذا صحيح؛ لأن الاستثطاء يدل على أن الح م يشمل  
 7. وم"ذل  دليل على العم

 
 . 51، 50، ص6،  فتح ذي الجلال والإكرامالعثيمي،  1
 . 77، ص الإجماعالمطذر،  اب  2
 . 185، ص5  ،المغنياب  قدامة،  3
 . 178، ص 9  شرح صحيح مسلم، الطو  ، 4
 سبق تخ يجا.  5
 . 394، ص2ه(  1417، 1، تح يق: عبد الل اليك  )ال اه ة: دار ه  ، طالكافياب  قدامة، عبد الل ب  أ د،  6
 . 454ص ،3  ،تعليقات على كتاب الكافي لابن قدامةالعثيمي،  7
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 خاتمة  
 التي توص ل إليها هذا البحث:   الطتائجفيما يأتي ملخص أب ز  

الميزان الذ  ي اس هو    "، الاستثطاء معيار العموم"الم اد بالمعيار في ال اعدة الأصولية:    .1
 .  ا م  عدمابا العموم؛ ليُعلم تح ُّ 

ميزانًا لعموم ذل  دُّ  تنُعَ ذه ال اعدة أن صحة الاستثطاء م  لفظٍ ما  المعنى الإجمالي له .  2
 . عام  ذل  اللفظ  أن  اللفظ، أ  يعُلم با 

 ل      إجماع أهل اللغة عليها،  جُل  العلماء على الاحت ا  بهذه ال اعدة،  حُ . تتابع  3
 لتفت إليا. ذكُ  في الاحت ا  بها خلا   عي  لا يُ 

،  الآخ  طاء ح ي يًّاأن ي ون الاستث؛ أحدهما  عدة  العمل بها ش طان يُشيط لتطبيق ال ا.  4
 أن ي ون الاستثطاء مما لا حص  فيا.

بهذه ال اعدة في موا ع كثيرة م  كلاما،   -   ر ا الل   - عثيمي  محمد الالشيخ  . احتج  5
ل  آن ا تفسير   في أكث  م  ف  م  فطون العلوم الش عية،  م  ذل  احت اجا بها في

 ف هية. ال المسائل  ش ح للأحاديث الطبوية،  ش ح     يم،  ال 
مطها   ؛تطوُّعُها باعتبارات عدة    ، بال اعدةلها  الم اصد التي احتج الشيخ  . متطوعة ه   6

بال اعدة لا  المحتَج  ال لام  المحتَج    ، باعتبار  الح م  باعتبار   مطها   ، بال اعدةلا   مطها 
   تضعيفا. باعتبار ت وية ال أ  المحتَج لا بال اعدة أ

لمية كثيرة؛ مطها: اشيط الو وء لصحة الطوا ،  الطه   . احتج الشيخ بال اعدة في مسائل ع 7
 . ع  صيام السبت،  جواز الذبح ب ل مدية إلا ما استثُني،  تح يم قطع ش   الح م 
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